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جلسة الأربعاء الموافق 18 من فبراير سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / أحمد راشد السلمان "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / جلال محمد عزت حجازي ود.أكرم سيد بكري محمود.
(    )
الطعن رقم 251 لسنة 2025 جزائي
(1- 3) دخول وإقامة الأجانب "العقوبات المقررة بالقانون: عدم سريان أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي عليها: أحكام الظروف المخففة (الرأفة)غير ذلك". جرائم وعقوبات "الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة: الرأفة: جواز سريان أحكامها على العقوبات المقررة بقانون دخول وإقامة الأجانب".
(1) أحكام وقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي المنصوص عليها في المادة (32) من قانون دخول وإقامة الأجانب. محظور تطبيقها على العقوبات المقررة بموجبه. بينما تطبيق أحكام الظروف المخففة بما فيها الرأفة الواردة بقانون الجرائم والعقوبات على تلك العقوبات. جائز. علة ذلك. لاختلاف مفهومها عن مفهوم استبدال العقوبة لغة وقانوناً. 
(2)  استبدال العقوبة المُنظم في قانون الجرائم والعقوبات سواء باستبدال الحبس بالغرامة أو بتدبير بديل أو استبدال المتبقي من مدة العقوبة بعد تنفيذ جزء منها بتدبير أخف لحسن السلوك أو مراعاةً لظروف المتهم في الجرائم البسيطة يغاير في طبيعته القانونية استعمال الرأفة المنصوص عليها في المادة (99) من القانون ذاته والتي تخول محكمة الموضوع سلطة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المقرر قانوناً عند توافر ظروف مخففة أو لاعتبارات إنسانية. مؤداه. تطبيق أحكام الظروف المخففة ومنها استعمال الرأفة بوصفها سلطة تقديرية للمحكمة يخرج عن نطاق الحظر الوارد في قانون دخول وإقامة الأجانب بشأن استبدال العقوبة. تأكيد ذلك. ما نصت عليه المادة (25) من قانون دخول وإقامة الأجانب وما اتجه إليه المشرع من مرونة في التشريع الجديد وتحول نحو السياسة العقابية الحديثة بالموازنة بين الردع والإصلاح والتأهيل وتطوير وسائل عقابية تتماشى مع حقوق الإنسان والظروف المتجددة.



(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن جريمة تزوير محررات رسمية – جواز سفر وتصريح إقامة – للتهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وإعماله الظروف المخففة في حقة ومعاملته بالرأفة عملاً بالمادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات. تطبيق صحيح للقانون. النعي على الحكم بالخطأ في هذا الخصوص. نعي على غير أساس مرفوض. 
(الطعن رقم 251 لسنة 2025 جزائي، جلسة 18/2/2026)
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1- المقرر قانونا بنص المادة (32) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021  في شأن دخول وإقامة الأجانب أن "في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة، والعفو القضائي الواردة في قانون العقوبات."، بما مفاده عدم سريان أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة في قانون العقوبات على العقوبات الخاصة بالجرائم الواردة في المواد السابقة على تلك المادة، إلا أن استبدال العقوبة المنصوص عليها في المادة آنفة البيان - والمحظور تطبيقها - تختلف عن الظروف المخففة، ومنها الرأفة لغة وقانونا، فاستبدال العقوبة لغة: يعرف بأنه إحلال شيءٍ محلّ شيءٍ آخر أي وضع عقوبة مكان عقوبة أخرى، أما الظروف المخففة لغة: فهي الأحوال أو الملابسات التي تؤدي إلى التقليل من الشدة أو التخفيف من العبء، والرأفة أو النزول بالعقوبة لغة: هي الانخفاض أو التقليل أي تخفيف العقوبة وجعلها أقل شدة، كما يعرف استبدال العقوبة قانوناً: بأنه تغيير نوع العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى أخف متى أجاز القانون ذلك دون المساس بثبوت الجريمة، فاستبدال العقوبة يعني تغيير نوع العقوبة بالكامل، وليس فقط تخفيفها إذا أجاز القانون ذلك، أما الظروف المخففة قانونًا: فهي أسباب أو حالات يقرّها القانون، أو تستخلصها المحكمة من وقائع الدعوى، وتؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة للجريمة، دون أن تمس بوصفها القانوني، أي أن الجريمة تبقى كما هي، لكن العقوبة تُخفَّف مراعاةً لظروف خاصة بالجاني أو بالفعل، والرأفة قانونًا: هي سلطة تقديرية يقررها القانون للمحكمة تُمكّنها من تخفيف العقوبة والنزول بها عن الحد الأدنى المقرر قانونًا إذا توافرت ظروف مخفِّفة تستدعي الرحمة بالمتهم مع بقاء نوع العقوبة دون تغيير،
2- المقرر أن المشرع الإماراتي نظم استبدال العقوبة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، إضافة إلى قوانين وإجراءات خاصة في بعض الجرائم، فاستبدال العقوبة قد يكون باستبدال الحبس بالغرامة، وذلك في بعض الجنح، أو بتدبير بديل مثل الخدمة المجتمعية أو الإلزام بحضور برامج تأهيل أو علاج أو المراقبة أو الالتزامات السلوكية، ويكون ذلك غالبًا في الجرائم البسيطة أو عند مراعاة ظروف المتهم، أو باستبدال باقي مدة العقوبة بعد تنفيذ جزء منها بتدبير أخف إذا ثبت حسن السلوك، وقد يكون استبدال العقوبة في القضايا الخاصة مثل قضايا الشيكات (في حالات معينة) والأحداث وبعض مخالفات القوانين الخاصة،  أما الرأفة فنصت عليها المادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي تخوّل المحكمة النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا مع بقاء نوع العقوبة كما هو، وذلك إذا وجدت ظروفًا مخفِّفة أو اعتبارات إنسانية أو ما يبرر تخفيف الجزاء، ومن جماع ما تقدم، فإن الحظر الوارد في المادة (32) من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص باستبدال العقوبة يختلف عن سلطة محكمة الموضوع في تطبيق أحكام المواد الخاصة بالظروف المخففة، ومن ضمنها الرأفة المنصوص عليها في المادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي لا تندرج ضمن الحظر الوارد في المادة (32) من قانون دخول وإقامة الأجانب، ويؤكد هذه المغايرة أن المشرع نص صراحة في المادة (25) من القانون الأخير على حظر تطبيق الظروف المخففة على الجرائم الواردة في هذه المادة بنصه على أن "9- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات"، وهذه المادة من ضمن المواد السابقة على المادة (32) من ذات القانون، فلو أن استبدال العقوبة يشمل الظروف المخففة لما نص المشرع صراحة على عدم استعمال الظروف المخففة في الجرائم الواردة في المادة (25) آنفة البيان وإلا يعد ذلك تكراراً للحظر الوارد في المادة (32) وهو ما يتنزه عنه الشارع، هذا فضلاً عن أن المادة (36 مكرر) من القانون اتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والملغي بالمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب - والمقابلة للمادة (32) من القانون الأخير - قد نصت على أن "في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد (83)، (121)، (147) الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات"، وهذه المواد هي المقابلة للمواد (84) الخاصة بوقف التنفيذ، (126) الخاصة باستبدال العقوبة، (148) الخاصة بالعفو القضائي من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي لم يكن من بينها المواد الخاصة بالظروف المخففة، ومن ضمنها المادة (99) المتعلقة بالرأفة، وإن اختلاف أرقام المواد في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 الملغى عن أرقامها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 الجديد هو ما دعي المشرع في قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 29 لسنة 2021 إلى عدم النص صراحة في المادة (32) منه على المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي كما فعل في القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة الملغي لكون المشرع استحدث تدابير جديدة مثل الخدمة المجتمعية خلافا لتدبير الإبعاد الذي كان محل استبدال العقوبة؛ ولذلك لم يحددها المشرع بمادة خاصة لما قد يستحدث من تدابير جديدة وفقا للظروف والأوضاع المتجددة تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة وهي الاتجاه المعاصر في القانون الجنائي الذي يهدف إلى تجاوز فكرة العقاب للانتقام والانتقال إلى العقاب للإصلاح والحماية الاجتماعية مع احترام حقوق الإنسان.
3- لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بالجرائم المسندة إليه، وأوقع عليه عقوبة جريمة تزوير جواز سفر وتصريح إقامة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب - بوصفها الجريمة الأشد وأعمل في حقه الظروف المخففة، وعامله بالرأفة المنصوص عليها في المادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات، وقضي بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في حق المطعون فيه، ويكون ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس وغير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
المحكمة
______________

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه بتاريخ 2/5/2025 ولاحق عليه بدائرة إمارة .......:
1- اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والتآمر في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي "جواز السفر ....... " بأن اتفق مع المجهول وزوده ببياناته وصورته الشخصية باسم "....... "، فتمكن بذلك من تزوير الجواز سالف البيان وبنية استعماله كمحرر صحيح وبقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المبين بالتحقيقات.
2- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير بمحرري رسمي "تأشيرة الدخول لمدة 90" بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها، وذلك عند تقديم جواز السفر المزور محل الاتهام الأول إلى الموظف المختص، فصدر تصريح الإقامة بناء عليه وبنية استعماله كمحرر صحيح وبقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المبين بالأوراق.
3- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهامين الأول والثاني فيما زورا من أجله وبنية استعمالهما كمحررين صحيحين بأن قدمهما إلى الموظف المختص وبقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المبين بالأوراق.
4- أعطى بيانا كاذبا إلى الموظف المختص بأن سلمه المحررين المزورين موضوع الاتهامين الأول والثاني بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
5- دخل إلى الدولة بصورة غير مشروعة بموجب استعمال محررات لا تجيز له الدخول على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 251/1، 7، 252، 258/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وبالمواد 1، 21، 23، 24، 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ومحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (دائرة أمن الدولة) قضت بجلسة 19/11/2025 حضوريا بمعاقبة ....... -  أفغاني الجنسية - بالحبس لمدة ستة شهور عما نسب إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف القضائية.
لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن المطروح، ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ستة أشهر عن الجرائم المسندة إليه، رغم أن العقوبة المقررة لجريمة تزوير جواز سفر وتصريح إقامة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب - بوصفها الجريمة الأشد - هي السجن المؤقت وبالمخالفة لنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب التي توجب إيقاف سريان أحكام المواد الخاصة باستبدال العقوبة والنزول بالعقوبة عن الحد المقرر لها قانوناًُ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر قانونا بنص المادة (32) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021  في شأن دخول وإقامة الأجانب على أن "في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة، والعفو القضائي الواردة في قانون العقوبات."، بما مفاده عدم سريان أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة في قانون العقوبات على العقوبات الخاصة بالجرائم الواردة في المواد السابقة على تلك المادة. إلا أن استبدال العقوبة المنصوص عليها في المادة آنفة البيان - والمحظور تطبيقها - تختلف عن الظروف المخففة، ومنها الرأفة لغة وقانونا، فاستبدال العقوبة لغة: يعرف بأنه إحلال شيءٍ محلّ شيءٍ آخر أي وضع عقوبة مكان عقوبة أخرى، أما الظروف المخففة لغة: فهي الأحوال أو الملابسات التي تؤدي إلى التقليل من الشدة أو التخفيف من العبء، والرأفة أو النزول بالعقوبة لغة: هي الانخفاض أو التقليل أي تخفيف العقوبة وجعلها أقل شدة، كما يعرف استبدال العقوبة قانوناً: بأنه تغيير نوع العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى أخف متى أجاز القانون ذلك دون المساس بثبوت الجريمة، فاستبدال العقوبة يعني تغيير نوع العقوبة بالكامل، وليس فقط تخفيفها إذا أجاز القانون ذلك، أما الظروف المخففة قانونًا: فهي أسباب أو حالات يقرّها القانون، أو تستخلصها المحكمة من وقائع الدعوى، وتؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة للجريمة، دون أن تمس بوصفها القانوني، أي أن الجريمة تبقى كما هي، لكن العقوبة تُخفَّف مراعاةً لظروف خاصة بالجاني أو بالفعل، والرأفة قانونًا: هي سلطة تقديرية يقررها القانون للمحكمة تُمكّنها من تخفيف العقوبة والنزول بها عن الحد الأدنى المقرر قانونًا إذا توافرت ظروف مخفِّفة تستدعي الرحمة بالمتهم مع بقاء نوع العقوبة دون تغيير، وقد نظم المشرع الإماراتي استبدال العقوبة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، إضافة إلى قوانين وإجراءات خاصة في بعض الجرائم، فاستبدال العقوبة قد يكون باستبدال الحبس بالغرامة، وذلك في بعض الجنح، أو بتدبير بديل مثل الخدمة المجتمعية أو الإلزام بحضور برامج تأهيل أو علاج أو المراقبة أو الالتزامات السلوكية، ويكون ذلك غالبًا في الجرائم البسيطة أو عند مراعاة ظروف المتهم، أو باستبدال باقي مدة العقوبة بعد تنفيذ جزء منها بتدبير أخف إذا ثبت حسن السلوك، وقد يكون استبدال العقوبة في القضايا الخاصة مثل قضايا الشيكات (في حالات معينة) والأحداث وبعض مخالفات القوانين الخاصة، أما الرأفة فنصت عليها المادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي تخوّل المحكمة النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا مع بقاء نوع العقوبة كما هو، وذلك إذا وجدت ظروفًا مخفِّفة أو اعتبارات إنسانية أو ما يبرر تخفيف الجزاء، ومن جماع ما تقدم، فإن الحظر الوارد في المادة (32) من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص باستبدال العقوبة يختلف عن سلطة محكمة الموضوع في تطبيق أحكام المواد الخاصة بالظروف المخففة، ومن ضمنها الرأفة المنصوص عليها في المادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي لا تندرج ضمن الحظر الوارد في المادة (32) من قانون دخول وإقامة الأجانب، ويؤكد هذه المغايرة أن المشرع نص صراحة في المادة (25) من القانون الأخير على حظر تطبيق الظروف المخففة على الجرائم الواردة في هذه المادة بنصه على أن "9- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات"، وهذه المادة من ضمن المواد السابقة على المادة (32) من ذات القانون، فلو أن استبدال العقوبة يشمل الظروف المخففة لما نص المشرع صراحة على عدم استعمال الظروف المخففة في الجرائم الواردة في المادة (25) آنفة البيان وإلا يعد ذلك تكراراً للحظر الوارد في المادة (32) وهو ما يتنزه عنه الشارع، هذا فضلاً عن أن المادة (36 مكرر) من القانون اتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والملغي بالمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب - والمقابلة للمادة (32) من القانون الأخير - قد نصت على أن "في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد (83)، (121)، (147) الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات"، وهذه المواد هي المقابلة للمواد (84) الخاصة بوقف التنفيذ، (126) الخاصة باستبدال العقوبة، (148) الخاصة بالعفو القضائي من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي لم يكن من بينها المواد الخاصة بالظروف المخففة، ومن ضمنها المادة (99) المتعلقة بالرأفة، وإن اختلاف أرقام المواد في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 الملغى عن أرقامها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 الجديد هو ما دعي المشرع في قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 29 لسنة 2021 إلى عدم النص صراحة في المادة (32) منه على المواد الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي كما فعل في القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة الملغي لكون المشرع استحدث تدابير جديدة مثل الخدمة المجتمعية خلافا لتدبير الإبعاد الذي كان محل استبدال العقوبة؛ ولذلك لم يحددها المشرع بمادة خاصة لما قد يستحدث من تدابير جديدة وفقا للظروف والأوضاع المتجددة تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة وهي الاتجاه المعاصر في القانون الجنائي الذي يهدف إلى تجاوز فكرة العقاب للانتقام والانتقال إلى العقاب للإصلاح والحماية الاجتماعية مع احترام حقوق الإنسان.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بالجرائم المسندة إليه، وأوقع عليه عقوبة جريمة تزوير جواز سفر وتصريح إقامة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب - بوصفها الجريمة الأشد وأعمل في حقه الظروف المخففة، وعامله بالرأفة المنصوص عليها في المادة (99) من قانون الجرائم والعقوبات، وقضي بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في حق المطعون فيه، ويكون ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس وغير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
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